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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مسائل حقوق الإنـسان،    : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتـع الفعلـي بحقـوق           
        الإنسان والحريات الأساسية

 ، تايلنــد بــيرو،،بنمــاا،  بلجيكــ، بــاراغواي،يــسلندا أ، أوروغــواي،أســترالياالأرجنــتين،     
 ، كوســتاريكا، كوبــا، الفلــبين، شــيلي، غواتيمــالا، الــسلفادور،الجمهوريــة الدومينيكيــة

   منقَّحمشروع قرار:  موناكو، المكسيك، المغرب، كينيا،كولومبيا
  

  حقوق الإنسان والفقر المدقع    
  

  ،إن الجمعية العامة  
 والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق         ،)١( الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان        إذ تعيد تأكيد    

 ،)٢( والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة ،)٢(المدنيــة والــسياسية
 والاتفاقيـة   ،)٤( واتفاقيـة حقـوق الطفـل      ،)٣(واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       

_________________ 
  .أعيد إصدارها لأسباب فنية  *  

 ).٣-د( ألف ٢١٧  القرار  )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )٢(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،    )٣(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد    )٤(  
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 واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي  ،)٥(الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري  
   وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة،)٦(الإعاقة

ــشير   ــا وإذ ت ــؤرخ ٤٧/١٩٦ إلى قراره ــانون الأول٢٢ الم ــسمبر / ك ــذي ١٩٩٢دي  ال
 ٦٢/٢٠٥أكتـوبر يومـاً دوليـاً للقـضاء علـى الفقـر، وقرارهـا               / تشرين الأول  ١٧أعلنت بموجبه   

 الــذي أعلنــت بموجبــه عقــد الأمــم المتحــدة الثــاني   ٢٠٠٧ديــسمبر /ون الأول كــان١٩المــؤرخ 
ــر   ــى الفقـ ــضاء علـ ــذلك ، و)٢٠١٧-٢٠٠٨(للقـ ــا كـ ــؤرخ ٦٥/٢١٤قرارهـ ــانون ٢١ المـ  كـ

 وقراراتها الـسابقة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان والفقـر المـدقع، الـتي أعـادت                  ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
 لكرامة الإنسان وأنه يـتعين      جتماعي يشكلان انتهاكاً  الفقر المدقع والاستبعاد الا    فيها تأكيد أن  

  لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما،
ــضاً      ،١٩٩٧ديــسمبر / كــانون الأول١٢ المــؤرخ ٥٢/١٣٤إلى قرارهــا وإذ تــشير أي

 أساسـي لفهـم جميـع       الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنـسان أمـرٌ             
  ق الإنسان وتعزيزها وحمايتها بشكل فعال،حقو

 / تـشرين الثـاني  ٢٧ المـؤرخ  ٢/٢إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان وإذ تشير كذلك      
 المـــــــؤرخ ٨/١١  و،)٨(٢٠٠٨مـــــــارس / آذار٢٨ المـــــــؤرخ ٧/٢٧  و،)٧(٢٠٠٦نـــــــوفمبر 

، )١٠(٢٠٠٩أكتــــوبر / تـــشرين الأول ٢ المـــؤرخ  ١٢/١٩  و،)٩(٢٠٠٨يونيـــه  /حزيـــران  ١٨
  ،)١١(٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠لمؤرخ  ا١٥/١٩ و

ــإذ و   ــرار مجلـــس حق ـــشيرتـ ــبتمبر /أيلـــول ٢٧ المـــؤرخ ٢١/١١ الإنـــسان وق إلى قـ سـ
المبـادئ التوجيهيـة بـشأن الفقـر المـدقع وحقـوق الإنـسان              بموجبـه    اعتمد المجلـس  ي  ذ، ال ٢٠١٢

 باعتبارها أداة مفيدة تـستخدمها الـدول، حـسب الاقتـضاء، في صـياغة وتنفيـذ سياسـات الحـد                   
  من الفقر،

_________________ 
 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠د المرجــع نفسه، المجل   )٥(  
 .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار    )٦(  
، الفــصل الأول، )(A/62/53 ٥٣نظــر الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، الملحــق رقــم ا   )٧(  

 .ألف الفرع
 .، الفصل الثاني)(A/63/53 ٥٣ الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨(  
 .المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع ألف   )٩(  
 .، الفصل الأول، الفرع ألف)Corr.1 و A/65/53 (٥٣دورة الخامسة والستون، الملحق رقم الالمرجع نفسه،    )١٠(  
 .، الفصل الثاني)A/65/53/Add.1 ( ألف٥٣الملحق رقم المرجع نفسه،    )١١(  
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، بمـا في ذلـك الأهـداف الإنمائيــة     الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً     وإذ تعيـد تأكيـد    
للألفية، وإذ ترحب بالاجتماع العـام الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة المعـني بالأهـداف الإنمائيـة                    

  ،٢٠١٠ سبتمبر/أيلول ٢٢ المؤرخ ٦٥/١للألفية، وإذ تشير إلى وثيقته الختامية الواردة في القرار 
 في جميـع بلــــدان العـالم    يـزال منتـشراً    من أن الفقـر المـدقع لا  وإذ يساورها بالغ القلق   

أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن نطاقـه يتـسع وتـزداد مظـاهره كـالجوع                 
اص في البلـدان   والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائـق والأميـة واليـأس حـدة بوجـه خ ـ               

الناميــة، في الوقــت الــذي تقــر فيــه بالتقــدم الكــبير المحــرز في أنحــاء عديــدة مــن العــالم في مجــال      
  المدقع، مكافحة الفقر

 لأن عـدم المـساواة بـين الجنـسين والعنـف والتمييـز علـى                وإذ يساورها بالغ القلق أيضاً      
  ،والفتيات شكل أكبر في النساءأساس نوع الجنس عوامل تؤدي إلى تفاقم الفقر المدقع وتؤثر ب

ــسن والأشــخاص ذوي     وإذ تؤكــد   ــار ال ــلاء اهتمــام خــاص للأطفــال وكب  ضــرورة إي
  الإعاقة والشعوب الأصلية الذين يعيشون في فقر مدقع،

إزاء التحديات الماثلة الآن، بما فيها التحديات الناجمة عـن الأزمـة            وإذ يساورها القلق      
ذاء والـشواغل المـستمرة إزاء الأمـن الغـذائي والتحـديات المتزايـدة       المالية والاقتصادية وأزمـة الغ ـ  

التي يشكلها تغير المناخ وفقـدان التنـوع البيولـوجي، وإزاء أثرهـا في زيـادة عـدد الأفـراد الـذين                      
يعيـشون في فقـر مـدقع وتأثيرهــا الـسلبي في قـدرة جميـع الــدول، وبخاصـة البلـدان الناميـة، علــى          

  مكافحة الفقر المدقع،
 بأن القضاء على الفقر المـدقع يـشكل تحـديا رئيـسيا في إطـار عمليـة العولمـة                    مذ تسلّ وإ  

ويتطلــب وضــع سياســات منــسقة تنفــذ علــى نحــو متواصــل عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات وطنيــة   
  الدولي، حاسمة وعن طريق التعاون

بـأن نظـم الحمايـة الاجتماعيـة تـسهم إسـهاما بـالغ الأهميـة في إعمـال                    وإذ تسلم أيضاً    
حقوق الإنـسان للجميـع، وبخاصـة الأشـخاص الـذين يعيـشون في أوضـاع هـشة أو المهمـشون                     

  والواقعون في براثن الفقر والمعرضون للتمييز،
  أفضل،  ومعالجتها على نحوه ضرورة فهم أسباب الفقر المدقع ونتائجوإذ تؤكد  
كامـل  الالتمتـع    أنه لما كان انتشار الفقر المدقع على نطاق واسـع يعـوق              وإذ تعيد تأكيد    

بـد أن     يهـدد الحـق في الحيـاة، فـلا         فعلي بحقوق الإنسان وقد يشكل في بعض الحـالات خطـراً          الو
  ،الدولي  والقضاء عليه في نهاية المطاف في صدارة أولويات المجتمعيظل التخفيف من حدته فوراً
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بكة  أن احترام جميع حقوق الإنسان التي هي حقوق عالميـة مترابطـة ومتـشا              وإذ تؤكد   
  المدقع، وغير قابلة للتجزئة مهم للغاية لجميع السياسات والبرامج المتعلقة بمكافحة الفقر

فعلــي بحقــوق الإنــسان  الكامــل والأن الديمقراطيــة والتنميــة والتمتــع  وإذ تعيــد تأكيــد   
  المدقع، ز كل منها الآخر وتسهم في القضاء على الفقر مترابطة يعزِّوالحريات الأساسية أمورٌ

 لكرامــة  أن الفقــر المـدقع والتـهميش في المجتمــع يـشكلان انتـهاكاً    تعيـد تأكيـد    - ١  
  عليهما؛ الإنسان وأنه يتعين لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء

عمليـة    فيبد أن تعزز الدول مشاركة أشد الناس فقـراً   أنه لا تأكيدتعيد أيضاً   - ٢  
 لحقـوق الإنـسان والجهـود المبذولـة لمكافحـة       ن فيها، تعزيـزاً   صنع القرار في المجتمعات التي يعيشو     

يعـانون   والمتضررين منـه والـذين       بد من تمكين الناس الذين يعيشون في فقر        الفقر المدقع، وأنه لا   
جميـع جوانـب الحيـاة       موا أنفسهم وأن يشاركوا في    من حالات الضعف أو التهميش من أن ينظِّ       

ة والثقافيـة، وبخاصـة في تخطـيط وتنفيـذ الـسياسات الـتي تـؤثر        السياسية والاقتصادية والاجتماعي ـ 
  ؛التنمية فيهم، وبالتالي تمكينهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في

على أن الفقر المدقع مسألة هامة يتعين أن تعالجها الحكومات والمجتمـع            تشدد    - ٣  
في ذلــك المؤســسات الماليــة المــدني والمنظمــات الاجتماعيــة المحليــة ومنظومــة الأمــم المتحــدة، بمــا  

  الفقر؛ الدولية، وتعيد، في هذا السياق، تأكيد أن الالتزام السياسي شرط أساسي للقضاء على
كامـل  ال أن انتـشار الفقـر المـدقع علـى نطـاق واسـع يعـوق التمتـع                   تعيد تأكيد   - ٤  

  فعلي بحقوق الإنسان ويوهن الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛الو
ة ــرة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبي          بضرو متسلِّ  - ٥  

ر، بوســائل منــها ـــــي فقــــون فــن يعيــشــــاس الذيـ للنــاًــــة إلحاحــــــات الاجتماعيــــر الاحتياجــــــأكث
  ؛الديمقراطي ات الديمقراطية والحكمــد المؤسسـز وتوطيـ آليات مناسبة لتعزياستحــداث وتصميم

سـيما   ولا ،)١٢( الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية       تأكيدتعيد    - ٦  
الالتزامات بعدم ادخار أي جهد في مكافحة الفقر المدقع وتحقيق التنمية والقـضاء علـى الفقـر،           

ل دخلـهم اليـومي عـن دولار واحـد     بمـا في ذلـك الالتـزام بخفـض نـسبة سـكان العـالم الـذين يق ـ        
تحــدة ونــسبة الــسكان الــذين يعــانون الجــوع بمقــدار النــصف بحلــول دولارات الولايــات الم مــن
  ؛٢٠١٥ عام

_________________ 
 .٥٥/٢انظر القرار    )١٢(  
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 ٢٠٠٥ الالتــزام المعلــن عنــه في مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام    تأكيــدتعيــد أيــضاً  - ٧  
ــشامل         ــستدامة والرخــاء ال ــة الم ــصادي المطــرد والتنمي ــز النمــو الاقت ــر وتعزي ــى الفق ــضاء عل بالق

  ؛)١٣(والفتيات للجميع، بمن فيهم النساء
الالتــزام المتعهــد بــه في الاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى  تعيــد كــذلك تأكيــد   - ٨  

للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية بالتعجيل بإحراز تقـدم مـن أجـل القـضاء علـى                  
  ؛)١٤(٢٠١٥ بحلول عام الفقر المدقع والجوع

جميـــع وتـــوفير حـــد أدنى إلى أن تعزيـــز تـــوفير الخـــدمات الاجتماعيـــة للتـــشير   - ٩  
الحماية الاجتماعية يمكن أن يـسهما بـشكل كـبير في تـدعيم مكاسـب التنميـة وتحقيـق المزيـد                   من

ل منــها وأن نظــم الحمايــة الاجتماعيــة الــتي تتــصدى لعــدم المــساواة والاســتبعاد الاجتمــاعي وتقلِّ ــ
، وتحـيط علمـاً     للألفية ةمنهما ضرورية لحماية المكاسب التي تحققت فيما يتعلق بالأهداف الإنمائي         

  ؛الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية بشأن ٢٠٢في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 
الـــدول علـــى أن تكفـــل، لـــدى وضـــع بـــرامج الحمايـــة الاجتماعيـــة  تـــشجع   - ١٠  

وتنفيذها ورصـدها وتقييمهـا، تعمـيم مراعـاة المنظـور الجنـساني وتعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان                     
  الإنسان؛  لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوقايتها وفقاًوحم

 الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                 أيضاً تشجع  - ١١  
 أي قـوانين    دام ـتع وعلـى الامتنـاع عـن ا       ، أولئك الذين يعيشون في فقر     ةصاوبخجميع الأشخاص،   

ريـات الأساسـية،    الح حقوق الإنـسان و     بجميع  من التمتع  أو لوائح أو ممارسات من شأنها أن تحرم       
  يتــساوى وضــمان أنبهــا،تمتــع الد أو تقيِّــ  الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة،هــابمــا في

  ؛لى العدالةإ ءولج ال إمكانية في، مع غيرهمالناس، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في فقر
زيز التعـاون بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون           بالجهود الجارية من أجل تع    ترحب    - ١٢  

التعـاون بـين بلـدان       الثلاثي ودعمهما، وتؤكد أن التعاون بـين بلـدان الجنـوب لـيس بـديلا عـن                
  ل له؛الشمال والجنوب بل بالأحرى مكمِّ

 المجتمع الدولي على تعزيز جهوده الراميـة إلى مواجهـة التحـديات الـتي               تشجع  - ١٣  
ا فيها التحديات الناجمـة عـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية وأزمـة الغـذاء        تسهم في الفقر المدقع، بم   

والشواغل المستمرة إزاء الأمن الغذائي، والتحديات المتزايدة التي يـشكلها تغـير المنـاخ وفقـدان                 

_________________ 
 .٦٠/١انظر القرار    )١٣(  
 .٦٥/١انظر القرار    )١٤(  



A/C.3/67/L.32/Rev.1
 

6 12-60222 
 

البلـدان الناميـة، عـن طريـق تعزيـز التعـاون             التنوع البيولوجي في جميع أرجاء العالم، وبخاصة في       
  عدة في بناء القدرات الوطنية؛من أجل المسا

ــد   - ١٤   ــد تأكيـ ــل   تعيـ ــة لكـ ــالغ الأهميـ ــدور البـ ــيم    الـ ــامي والتعلـ ــيم النظـ ــن التعلـ مـ
النظــامي في تحقيــق هــدف القــضاء علــى الفقــر والأهــداف الإنمائيــة الأخــرى علــى النحــو     غــير

لأميـة،  سيما التعليم الأساسي والتدريب من أجل القضاء علـى ا          ولا المتوخى في إعلان الألفية؛   
ــانوي و  والجهــود الراميــة إلى التعلــيم المهــني ، وكــذلك العــاليالتعلــيم توســيع نطــاق التعلــيم الث

الموارد البـشرية   القـدرات المتعلقـة ب ـ    بالنسبة للفتيات والنساء، وتـوفير       والتدريب التقني، وبخاصة  
، تأكيـد    الأشخاص الذين يعيشون في فقـر، وتعيـد، في هـذا الـسياق             الهياكل الأساسية وتمكين  و

، )١٥(٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٢٨إطــار عمــل داكــار الــذي اعتمــده المنتــدى العــالمي للتعلــيم في    
للقــضاء علــى الفقــر،  الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة منظمــةوتــسلم بأهميــة اســتراتيجية 

 سيما الفقر المدقع، في مجال دعم بـرامج التعلـيم للجميـع كوسـيلة لتحقيـق الهـدف الإنمـائي                    ولا
  ؛٢٠١٥ للألفية المتمثل في توفير التعليم الابتدائي للجميع بحلول عام

 مفوضــة الأمـم المتحــدة الـسامية لحقــوق الإنـسان إلى أن تواصــل وضــع    تـدعو   - ١٥  
ــضاً      ــدعوها أي ــسان في صــدارة أولوياتهــا، وت ــصلة بــين الفقــر المــدقع وحقــوق الإن  إلى مــسألة ال

  ال؛مواصلة الأعمال المضطلع بها في هذا المج
 مفوضــية الأمــم المتحــدة   بالــدول وبهيئــات الأمــم المتحــدة، وخــصوصاً  تهيــب  - ١٦  

 الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات لحقــوق الإنــسان وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والمنظمــات  
أن تواصــل إيــلاء الاهتمــام الكــافي لأوجــه الــصلة بــين حقــوق الإنــسان والفقــر    الحكوميــة غــير

  حذوها؛ طاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على أن تحذوع القالمدقع، وتشجِّ
ــدير تحــ  - ١٧   ــاً مــع التق ــدقع وحقــوق    ب يط علم ــر الم ــشأن الفق ــة ب ــادئ التوجيهي المب

 باعتبارهــا أداة تــستخدمها ٢١/١١ مجلــس حقــوق الإنــسان في قــراره ا اعتمــدهتيالإنــسان، الــ
   الفقر؛الدول، حسب الاقتضاء، في صياغة وتنفيذ سياسات الحد من

 الحكومات وهيئات الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصـصة وصـناديقها             تشجع  - ١٨  
وبرامجهــا المعنيــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة الأخــرى ومؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة  

الجهات الفاعلة غـير الحكوميـة، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص، علـى                 ووالمنظمات غير الحكومية    

_________________ 
، التقرير النـهائي للمنتـدى العـالمي للتعلـيم، داكـار، الـسنغال،              ية والعلم والثقافة   الأمم المتحدة للترب   منظمة: انظر  )١٥(  

  ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل /نيسان ٢٨-٢٦
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 صــياغة وتنفيــذ سياســاتها وتــدابيرها المتعلقــة بالأشــخاص لــدىدئ التوجيهيــة  المبــااعــاة هــذهرم
  المتضررين من الفقر المدقع؛

ــادئ هــذه المنــشر ت  أن إلى مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان  تطلــب  - ١٩   ب
  التوجيهية، حسب الاقتضاء؛

ــالجهود الــتي تبــذلها الكيانــات علــى صــعيد منظومــة الأمــم المتح ــ   ترحــب  - ٢٠   دة  ب
  فيه؛  الواردةلتدرج في أعمالها إعلان الألفية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً

 بالعمــل الــذي تــضطلع بــه المقــرِّرة الخاصــة المعنيــة بمــسألة الفقــر أيــضاً ترحــب  - ٢١  
ة والـستين  دساسالمدقع وحقوق الإنسان، وبتقريريها المقدمين إلى الجمعية العامـة في دورتيهـا ال ـ            

  ؛)١٦(والستين ةعباسوال
عة والــستين في إطــار ســات المــسألة في دورتهــا ال هــذه أن تواصــل النظــر فيتقــرر  - ٢٢  

مــسائل حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحــسين التمتــع   ”البنــد الفرعــي المعنــون 
  .“الأساسية الفعلي بحقوق الإنسان والحريات

  
  

_________________ 
 .A/67/278 و A/66/265انظر   )١٦(  
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	7 - تعيد أيضاً تأكيد الالتزام المعلن عنه في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والرخاء الشامل للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات()؛
	8 - تعيد كذلك تأكيد الالتزام المتعهد به في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية بالتعجيل بإحراز تقدم من أجل القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015()؛
	9 - تشير إلى أن تعزيز توفير الخدمات الاجتماعية للجميع وتوفير حد أدنى من الحماية الاجتماعية يمكن أن يسهما بشكل كبير في تدعيم مكاسب التنمية وتحقيق المزيد منها وأن نظم الحماية الاجتماعية التي تتصدى لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتقلِّل منهما ضرورية لحماية المكاسب التي تحققت فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، وتحيط علماً في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية؛
	10 - تشجع الدول على أن تكفل، لدى وضع برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها، تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	11 - تشجع أيضاً الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد جميع الأشخاص، وبخاصة أولئك الذين يعيشون في فقر، وعلى الامتناع عن اعتماد أي قوانين أو لوائح أو ممارسات من شأنها أن تحرم من التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو تقيِّد التمتع بها، وضمان أن يتساوى الناس، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في فقر، مع غيرهم في إمكانية اللجوء إلى العدالة؛
	12 - ترحب بالجهود الجارية من أجل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي ودعمهما، وتؤكد أن التعاون بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون بين بلدان الشمال والجنوب بل بالأحرى مكمِّل له؛
	13 - تشجع المجتمع الدولي على تعزيز جهوده الرامية إلى مواجهة التحديات التي تسهم في الفقر المدقع، بما فيها التحديات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية وأزمة الغذاء والشواغل المستمرة إزاء الأمن الغذائي، والتحديات المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي في جميع أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، عن طريق تعزيز التعاون من أجل المساعدة في بناء القدرات الوطنية؛
	14 - تعيد تأكيد الدور البالغ الأهمية لكل من التعليم النظامي والتعليم غير النظامي في تحقيق هدف القضاء على الفقر والأهداف الإنمائية الأخرى على النحو المتوخى في إعلان الألفية؛ ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب من أجل القضاء على الأمية، والجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعليم الثانوي والتعليم العالي، وكذلك التعليم المهني والتدريب التقني، وبخاصة بالنسبة للفتيات والنساء، وتوفير القدرات المتعلقة بالموارد البشرية والهياكل الأساسية وتمكين الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وتعيد، في هذا السياق، تأكيد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم في 28 نيسان/أبريل 2000()، وتسلم بأهمية استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقضاء على الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، في مجال دعم برامج التعليم للجميع كوسيلة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في توفير التعليم الابتدائي للجميع بحلول عام 2015؛
	15 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تواصل وضع مسألة الصلة بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، وتدعوها أيضاً إلى مواصلة الأعمال المضطلع بها في هذا المجال؛
	16 - تهيب بالدول وبهيئات الأمم المتحدة، وخصوصاً مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل إيلاء الاهتمام الكافي لأوجه الصلة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع، وتشجِّع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على أن تحذو حذوها؛
	17 - تحيط علماً مع التقدير بالمبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 21/11 باعتبارها أداة تستخدمها الدول، حسب الاقتضاء، في صياغة وتنفيذ سياسات الحد من الفقر؛
	18 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها المعنية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص، على مراعاة هذه المبادئ التوجيهية لدى صياغة وتنفيذ سياساتها وتدابيرها المتعلقة بالأشخاص المتضررين من الفقر المدقع؛
	19 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تنشر هذه المبادئ التوجيهية، حسب الاقتضاء؛
	20 - ترحب بالجهود التي تبذلها الكيانات على صعيد منظومة الأمم المتحدة لتدرج في أعمالها إعلان الألفية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً الواردة فيه؛
	21 - ترحب أيضاً بالعمل الذي تضطلع به المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وبتقريريها المقدمين إلى الجمعية العامة في دورتيها السادسة والستين والسابعة والستين()؛
	22 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“.

